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تدابیر منع الجريمة والعدالة الجنائیة الرامیة إلى القضاء على    86 /  52
 العنف ضد المرأة

  إن الجمعیة العامة،

الذي  1993كانون الأول/ ديسمبر  20المؤرخ  104  / 48إذ تضع في اعتبارھا قرارھا 
أصدرت فیه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإذ تشیر إلى تعريف العنف ضد المرأة 

  من الإعلان، 2و  1الوارد في المادتین 

  وإذ تدين بشدة جمیع أشكال العنف ضد المرأة،

وإذ تشدد على أن التنفیذ الفعال لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 
في القضاء على العنف ضد المرأة وأن تنفیذ الإعلان يعزز تلك العملیة يسھم  )1(المرأة

  ويكملھا،

اللذين اعتمدھما المؤتمر العالمي الرابع  )3(ومنھاج العمل )2(وإذ تشیر إلى إعلان بیجین
المعني بالمرأة، وعلى وجه الخصوص، تصمیم الحكومات على منع جمیع أشكال العنف 

  ء علیھا،ضد النساء والفتیات، والقضا

وإذ تسلم بالحاجة إلى تنفیذ إعلان بیجین ومنھاج العمل في میدان منع الجريمة 
  والعدالة الجنائیة تنفیذا كاملا، وإلى صوغ استراتیجیات وتدابیر عملیة في ذلك المیدان،

 1997نیسان/أبريل  11المؤرخ  44 /  1997وإذ تحیط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 
  ،)4(العنف ضد المرأةبشأن القضاء على 

وإذ ترحب بقیام لجنة حقوق الإنسان بتجديد ولاية المقررة الخاصة المعنیة بمسألة 
  العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه،

وإذ تذكّر باستنتاجات وتوصیات المقررة الخاصة، التي شددت علیھا لجنة حقوق 
اتخاذ تدابیر إيجابیة  ، والقائلة بأن على الدول واجب44 /  1997الإنسان في قرارھا 

لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتھا ويجب علیھا أن تتیقظ على النحو الواجب لمنع 
  العنف ضد المرأة،

 1996تموز/يولیه  23المؤرخ  12 / 1996وإذ تؤكد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
  بشأن القضاء على العنف ضد المرأة،

ما يترتب على العنف ضد المرأة من تكالیف اجتماعیة وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء 
  وصحیة واقتصادية باھظة يتكبدھا الفرد والمجتمع،

وإذ تضع في اعتبارھا أنه ينبغي لأجھزة العدالة الجنائیة أن تعمل في تعاون وثیق مع 
الممارسین في القطاعات الأخرى، بما فیھا الصحة والخدمات الاجتماعیة والتعلیم، ومع 

  د المجتمع المحلي، للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة،أفرا
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وإذ تعترف بما تقدمه المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الساعیة إلى تحقیق 
المساواة للمرأة وھیئات المجتمع المحلي من مساھمة قیمة في العمل من أجل 

  القضاء على العنف ضد المرأة،

یم التشريعات والمبادئ والإجراءات تحث الدول الأعضاء على أن تستعرض وتق   - 1
والسیاسات والممارسات القانونیة المتعلقة بالمسائل الجنائیة، بطريقة تتفق مع 

نظمھا القانونیة، لتقرير ما إذا كان لھا أثر سلبي على المرأة ولتعدلھا، إن كان لھا ذلك 
  ؛الأثر، لضمان أن تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائیة

تحث أيضا الدول الأعضاء على الاضطلاع باستراتیجیات وصوغ سیاسات وتعمیم    - 2
مواد لتعزيز أمان المرأة في المنزل وفي المجتمع عامة، بما في ذلك استراتیجیات 

محددة لمنع الجريمة تتفق مع واقع حیاة المرأة وتتناول احتیاجاتھا المتمیزة في مجالات 
  التصمیم البیئي والبرامج التثقیفیة الوقائیة؛مثل التنمیة الاجتماعیة و

تحث كذلك الدول الأعضاء على أن تشجع رسم سیاسة نشطة ومحسوسة ترمي    - 3
إلى إدراج منظور نوع الجنس في صوغ جمیع السیاسات والبرامج وتنفیذھا في میدان 

مرأة، منع الجريمة والعدالة الجنائیة التي قد تساعد على القضاء على العنف ضد ال
لكي يتسنى إجراء تحلیل للقرارات قبل اتخاذھا بغیة كفالة ألا يترتب علیھا تحیز غیر 

  منصف قائم على نوع الجنس؛

تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائیة، من خلال مركز منع الجريمة على    - 4
الأمم المتحدة  الصعید الدولي بالأمانة العامة، والمعاھد التي تتألف منھا شبكة برنامج

لمنع الجريمة والعدالة الجنائیة، أن تتعاون مع جمیع أجھزة منظومة الأمم المتحدة 
وھیئاتھا وسائر كیاناتھا ذات الصلة وأن تنسق أنشطتھا بشأن المسائل المتعلقة 

بالعنف ضد المرأة وبإزالة التحیز القائم على أساس نوع الجنس في إدارة شؤون العدالة 
  الجنائیة؛

تطلب إلى المعاھد التي تتألف منھا شبكة البرنامج أن تواصل التدريب في مجال    - 5
مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تجمع وتوزع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج 

  الوقائیة الناجحة على الصعید الوطني؛

یل تطلب إلى اللجنة أن تكفل نشر "استراتیجیات مواجھة العنف العائلي: دل   - 6
، الذي نشر باللغة الإنكلیزية، بسائر اللغات الرسمیة للأمم المتحدة، رھنا )5(مرجعي"

بتوفر الأموال من المیزانیة العادية أو من موارد خارج المیزانیة، وتقدر مساھمة كندا في 
  ھذا الخصوص؛

تطلب إلى الحكومات والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، بحسب    - 7
ء، أن تترجم "استراتیجیات مواجھة العنف العائلي: دلیل مرجعي" إلى اللغات الاقتضا

المحلیة وأن تكفل توزيعه على نطاق واسع من أجل استخدامه في برامج التدريب 
  والتعلیم؛

، بما في ذلك )6(تحیط علما بتقرير الأمین العام عن القضاء على العنف ضد المرأة   - 8
الاستراتیجیات والأنشطة العملیة في مجال منع الجريمة المشروع المنقح للتدابیر و

والعدالة الجنائیة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، الذي أعد استنادا إلى 
التعلیقات الواردة من الدول الأعضاء وھیئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات 

ولیة والمنظمات غیر المتخصصة والھیئات المنتسبة وكذلك المنظمات الحكومیة الد
  الحكومیة؛
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تعتمد نص "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة للقضاء على العنف ضد    - 9
المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائیة" المرفق بھذا القرار، بوصفه نموذجا 

ھر لمبادئ توجیھیة تستخدمه الحكومات في جھودھا الرامیة إلى التصدي لمختلف مظا
  العنف ضد المرأة، في إطار نظام العدالة الجنائیة؛

تحث الدول الأعضاء على أن تسترشد "بالاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر   - 10
العملیة" لدى وضع وتنفیذ استراتیجیات وتدابیر عملیة للقضاء على العنف ضد المرأة 

  ولدى النھوض بمساواة المرأة داخل نظام العدالة الجنائیة؛

تطلب إلى اللجنة أن تقوم، من خلال مركز منع الجريمة على الصعید الدولي   - 11
بالأمانة العامة، بمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبھا، على الاستفادة من 

  "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة"؛

رأة في إطار تدعو اللجنة إلى أن تواصل النظر في القضاء على العنف ضد الم  - 12
الجھود التي يبذلھا برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائیة في مجال 

  التدريب والمساعدة التقنیة؛

تطلب إلى الأمین العام أن يكفل تعمیم "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر   - 13
  العملیة" على نطاق واسع، بغرض التشجیع على استخدامھا؛

ب أيضا إلى الأمین العام أن يحیل "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة" تطل  - 14
إلى منظمات الأمم المتحدة وھیئاتھا المختصة، ومنھا لجنة مركز المرأة، ولجنة القضاء 

على التمییز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الفرعیة المعنیة 
لیات والمقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابه بمنع التمییز وحماية الأق

ونتائجه، وتدعو ھذه المنظمات والھیئات إلى وضع استراتیجیات وتدابیر عملیة للقضاء 
  على العنف ضد المرأة في مجالات خبرتھا الفنیة؛

تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى النظر في مسألة العنف ضد المرأة   - 15
جزء الرفیع المستوى من إحدى دوراته المقبلة، في سیاق مناقشاته حول حقوق في ال

  الإنسان للمرأة؛

تطلب إلى الأمین العام أن يقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا الرابعة   - 16
  والخمسین، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفیذ ھذا القرار.

  70الجلسة العامة 
  1997ون الأول/ ديسمبر كان 12

  المرفـــق

استراتیجیات نموذجیة وتدابیر عملیة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائیة

إن الطبیعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد استراتیجیات    - 1
التي يحدث فیھا. ويمكن إدخال  مختلفة بحسب اختلاف مظاھر العنف واختلاف الأوساط

التدابیر والاستراتیجیات والأنشطة العملیة المبینة أدناه في مجال منع الجريمة والعدالة 
الجنائیة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وما لم يرد توضیح بخلاف ذلك، فان مصطلح 

  "المرأة" يشمل "الطفلة".
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ر العملیة للقضاء على العنف ضد المرأة في وإن الاستراتیجیات النموذجیة والتدابی   - 2
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائیة، إذ تذكرّ بتعريف العنف ضد المرأة الوارد في الإعلان 

والمعاد تأكیده أيضا في منھاج العمل الذي  )7(المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
 4ود في بیجین، في الفترة من اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعق

، فإنھا تقوم على التدابیر التي اعتمدتھا الحكومات في )3(1995أيلول/سبتمبر  15إلى 
  منھاج العمل، مع مراعاة كون بعض الفئات من النساء معرضة للعنف بشكل خاص.

وتسلم الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة، على وجه التحديد، بوجود    - 3
جة إلى رسم سیاسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسار العام حا

لجمیع السیاسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقیق المساواة بین 
الجنسین والمساواة والإنصاف في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تحقیق ھدف التوازن 

ات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. بین الجنسین ضمن مجالات اتخاذ القرار ذ
وينبغي أن تطبق الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة بوصفھا مبادىء توجیھیة، 
بشكل يتوافق مع الصكوك الدولیة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقیة القضاء على جمیع 

ي الخاص بالحقوق والعھد الدول )8(واتفاقیة حقوق الطفل )1(أشكال التمییز ضد المرأة
  بغرض إعطاء دفعة لتنفیذھا على نحو منصف وفعال. )9(المدنیة والسیاسیة

وينبغي تنفیذ الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة من جانب الدول الأعضاء    - 4
والكیانات الأخرى، دون المساس بمبدأ المساواة بین الجنسین أمام القانون وذلك 

تبذلھا الحكومات من أجل التعامل، في إطار نظام العدالة الجنائیة،  تیسیرا للجھود التي
  مع مختلف مظاھر العنف ضد المرأة.

وتھدف الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة إلى توفیر المساواة بحكم    - 5
القانون وبحكم الواقع بین المرأة والرجل. ولا تخصص الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر 
العملیة معاملة تفضیلیة للمرأة وإنما ترمي إلى ضمان تقويم ما قد تواجھه المرأة من 

أوجه اللا مساواة أو أشكال التمییز في مجال الوصول إلى العدالة، ولا سیمّا فیما يتعلق 
  بأفعال العنف.

  القانون الجنائي - أولا 

  تُحث الدول الأعضاء على القیام بما يلي:   - 6

بشكل دوري، على استعراض وتقییم وتنقیح قوانینھا ومدوناتھا وإجراءاتھا،  العمل،   ( أ )
ولا سیمّا قوانینھا الجنائیة، لضمان فائدتھا وفعالیتھا في القضاء على العنف ضد المرأة 

  وإلغاء الأحكام التي تجیز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه؛ 
لمدنیة، في إطار نظمھا القانونیة استعراض وتقییم وتنقیح قوانینھا الجنائیة وا   (ب)

الوطنیة، كیما تضمن تحريم جمیع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، أو تعتمد تدابیر لھذا 
  الغرض إن لم يتیسر القیام بذلك؛ 

  استعراض وتقییم وتنقیح قوانینھا الجنائیة لضمان ما يلي:    (ج)
وغیرھا من الأسلحة التي ينظم  إمكانیة تقیید حیازة واستخدام الأسلحة النارية  '1'

القانون حیازتھا واستخدامھا، من جانب الأشخاص الذين يقدمون للمحاكم في دعاوى 
قضائیة تتعلق بجرائم العنف أو الذين أدينوا بجرائم من ذلك القبیل، وذلك في إطار النظم 

  القانونیة الوطنیة لتلك الدول؛ 
ساء أو تخويفھن أو تھديدھن أو ردعھم عن إمكانیة منع الأشخاص من التحرش بالن  '2'

  ذلك، في إطار النظم القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء. 

  الإجراءات الجنائیة -ثانیا 
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تُحث الدول الأعضاء على استعراض إجراءاتھا الجنائیة وتقییمھا وتنقیحھا، بحسب    - 7
  الاقتضاء، لضمان ما يلي:

الحصول على إذن قضائي، حیثما تقتضي أن تكون لقوات الشرطة، شريطة    ( أ )
القوانین الوطنیة ذلك، سلطة كافیة لدخول المباني والقیام بعملیات الاعتقال في قضايا 

  العنف ضد المرأة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة؛ 
أن تقع المسئوولیة الرئیسیة في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النیابة وألا    (ب)

  تي تعرضت للعنف؛ تقع على المرأة ال
إعطاء المرأة التي تعرضت للعنف فرصة للإدلاء بشھادتھا في الدعوى القضائیة،    (ج)

مساوية للفرصة الممنوحة لغیرھا من الشھود، وإتاحة تدابیر تیسر للمرأة الإدلاء 
  بشھادتھا وتحمي حیاتھا الخاصة؛ 

م تمكین مرتكبي العنف ضد عدم التمییز ضد المرأة في قواعد الدفاع ومبادئه، وعد  (د )
المرأة من الإفلات من المسؤولیة الجنائیة على أساس دفوع من قبیل الشرف أو 

  الاستفزاز؛ 
عدم رفع المسؤولیة الجنائیة عموما أو غیرھا من المسؤولیات عن الجناة الذين    ) (ھ

  يرتكبون أفعال عنف ضد المرأة عن غیر قصد تحت تأثیر الكحول أو المخدرات؛ 
النظر، خلال الإجراءات القضائیة، في الأدلة المتعلقة بأفعال العنف وسوء المعاملة    و)(

والمطاردة والاستغلال التي ارتكبھا الجاني سابقا، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائي 
  الوطني؛ 

أن تكون للمحاكم، رھنا بأحكام الدستور الوطني لدولتھا، سلطة إصدار أوامر   (ز)
أوامر زجرية في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك إخلاء الجاني من للحماية و

المسكن، ومنع الاتصال بالضحیة وغیرھا من الأطراف المتضررة، داخل المسكن 
  وخارجه، وفرض جزاءات على الإخلال بھذه الأوامر؛ 

من إمكانیة اتخاذ تدابیر عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرھن وحمايتھن    (ح)
  التخويف والانتقام؛

مراعاة المخاطر المحدقة بالسلامة لدى اتخاذ قرارات تتعلق بالأحكام غیر    (ط)
الاحتجازية أو شبه الاحتجازية أو إطلاق السراح بكفالة، أو إخلاء السبیل المشروط، أو 

  إطلاق السراح المشروط أو وقف التنفیذ رھن المراقبة. 

  الشرطة -ثالثا 

  ل الأعضاء على القیام بما يلي في إطار نظمھا القانونیة الوطنیة:تُحث الدو   - 8

ضمان إنفاذ أحكام القوانین والمدونات والإجراءات الواجبة التطبیق ذات الصلة    ( أ )
بالعنف ضد المرأة إنفاذا متسقا وعلى نحو يكفل إدراك جمیع أعمال العنف الإجرامیة 

  و مناسب من قبل نظام العدالة الجنائیة؛ المرتكبة ضد المرأة والتصدي لھا على نح
استحداث أسالیب للتحري غیر مھینة للمرأة المتعرضة للعنف وتقلل من التدخل    (ب)

  في شؤونھا، مع التقید بمعايیر لجمع أحسن الأدلة؛ 
ضمان أن تراعى في إجراءات الشرطة، بما في ذلك القرارات المتخذة بشأن إلقاء    (ج)

لعنف واحتجازه والشروط المتعلقة بالإفراج عنه بأي شكل من القبض على مرتكب ا
الأشكال، ضرورة سلامة الضحیة وسائر الأشخاص الذين تربطھم بھا صلة أسرية أو 

اجتماعیة أو غیرھا، وضمان أن تسفر ھذه الإجراءات أيضا عن درء أي أعمال عنف 
  جديدة؛ 

  تخويل الشرطة صلاحیة التصدي الفوري لحالات العنف ضد المرأة؛   (د )
ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتھا وفقا لسیادة القانون وقواعد السلوك،    ) (ھ

  وضمان إمكانیة مساءلة الشرطة عن أي انتھاك لذلك؛ 
إلى تلك  تشجیع النساء على الانضمام إلى قوات الشرطة، بما في ذلك الانضمام   (و)

  القوات على مستوى العملیات. 
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  إصدار الأحكام والإجراءات الإصلاحیة - رابعا 

  تُحث الدول الأعضاء على القیام، بحسب الاقتضاء، بما يلي:   - 9

استعراض وتقییم وتنقیح سیاساتھا وإجراءاتھا المتعلقة بإصدار الأحكام، لضمان    ( أ )
  تحقیقھا الأھداف التالیة: 

  ة المجرمین على أعمالھم المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ محاسب  '1'
  وضع حد للسلوك العنیف؛   '2'
إيلاء اعتبار للأثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرھن من جراء الأحكام المفروضة   '3'

  على مرتكبي العنف الذين ھم من أفراد الأسرة؛ 
  جرائم العنف الأخرى؛ ترويج الجزاءات المماثلة للجزاءات التي تفرض على   '4'

ضمان إخطار المرأة المتعرضة للعنف بأي إفراج عن المجرم بعد احتجازه أو سجنه    (ب)
عندما تكون سلامة الضحیة أھم في ھذا الإفضاء من التعدي على سرية خصوصیات 

  المجرم؛ 
إيلاء الاعتبار في عملیة إصدار الأحكام لشدة الضرر البدني والنفسي والتأثر    (ج)

الإيذاء، وذلك بوسائل تشمل اللجوء إلى بیانات تأثر الضحیة بالضرر اللاحق بھا، حیثما ب
  كان القانون يسمح بممارسات مثل اللجوء إلى تلك البیانات؛ 

  المتضررين والمجتمع من التعرض للمزيد من العنف؛   (د )
حكم، ضمان تشجیع القاضي الذي يصدر الحكم على التوصیة، عند إصدار ال    ) (ھ

  بالمعاملة التي يعامل بھا المجرم؛ 
ضمان وجود تدابیر ملائمة للقضاء على ما يرتكب ضد النساء المحتجزات، لأي    (و)

  سبب كان، من عنف؛ 
وضع وتقییم برامج لمعاملة المجرمین تخص مختلف أنواع المجرمین ومختلف معالم   (ز)

  شخصیات المجرمین؛ 
  ود قبل الإجراءات الجنائیة وفي أثنائھا وبعدھا. حماية سلامة الضحايا والشھ   (ح)

  دعم الضحايا ومساعدتھن -خامسا 

  تُحث الدول الأعضاء على القیام ، بحسب الاقتضاء، بما يلي:  - 10

أن تتاح للنساء اللاتي تعرضن للعنف معلومات عن الحقوق وتدابیر الإنصاف وكیفیة    ( أ )
المشاركة في الإجراءات الجنائیة وجدولھا الحصول علیھا، إضافة إلى معلومات عن 

  الزمني والتقدم المحرز فیھا والحكم الأخیر الذي يصدر فیھا؛ 
تشجیع النساء المتعرضات للعنف ومساعدتھن على رفع شكاوى رسمیة وعلى    (ب)

  متابعتھا إلى النھاية؛ 
ة وغیر ضمان أن تتلقى النساء المتعرضات للعنف، من خلال الإجراءات الرسمی   (ج)

الرسمیة، الإنصاف العاجل والعادل مما لحق بھن من أذى، بما في ذلك الحق في طلب 
  إصلاح الضرر أو طلب التعويض من المجرمین أو من الدولة؛ 

توفیر آلیات وإجراءات قضائیة متیسرة وتراعي احتیاجات النساء المتعرضات للعنف   (د )
  تكفل معالجة الدعاوى معالجة منصفة؛ 

إنشاء نظام تسجیل بشأن الحماية القضائیة والأوامر الزجرية، حیثما تكون ھذه    ) (ھ
الأوامر جائزة بموجب القانون الوطني، حتى تتمكن الشرطة أو يتمكن موظفو العدالة 

  الجنائیة من أن يقرروا بسرعة ما إذا كان أمر من ھذه الأوامر ساريا. 

  الخدمات الصحیة والاجتماعیة - سادسا 

تُحث الدول الأعضاء على القیام، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع القطاع الخاص   - 11
والرابطات المھنیة والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المحلي 
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ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات التي تسعى إلى تحقیق المساواة للمرأة، ومعاھد 
  البحوث، بما يلي: 

يل وتنسیق شبكة مستدامة من مرافق وخدمات السكن المتیسرة إنشاء وتمو   ( أ )
في الحالات الطارئة والمؤقتة للنساء وأطفالھن من المعرضین أو المعرضات لخطر الوقوع 

  ضحايا للعنف أو من وقعوا أو وقعن ضحايا له؛ 
إنشاء وتمويل وتنسیق خدمات كالخطوط الھاتفیة لتقديم المعلومات مجانا    (ب)

الفنیة المتعددة التخصصات لإسداء المشورة والتدخل في الأزمات وفرق  والخدمات
  الدعم لصالح ضحايا العنف من النساء وأطفالھن؛ 

تصمیم برامج ورعايتھا للتحذير والوقاية من تعاطي الكحول ومواد الإدمان، نظرا    (ج)
  لكثرة اقتران تعاطي الكحول ومواد الإدمان بحالات العنف ضد المرأة؛ 

إقامة صلات أفضل بین الخدمات الطبیة، الخاصة منھا والمتعلقة بالطوارئ، وأجھزة   ) (د
العدالة الجنائیة، وذلك لأغراض الإبلاغ عن أعمال العنف ضد المرأة وتسجیلھا والتصدي 

  لھا؛ 
وضع إجراءات نموذجیة لمساعدة المشاركین في نظام العدالة الجنائیة على    ) (ھ

  المتعرضات للعنف؛ التعامل مع النساء 
القیام، كلما أمكن ذلك، بإنشاء وحدات متخصصة تتألف من أشخاص من ذوي    (و)

الاختصاصات ذات الصلة يكونون مدربین تدريبا خاصا على معالجة الجوانب المعقدة 
  وحساسیات الضحايا في حالات العنف ضد المرأة. 

  التدريب -سابعا 

م، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات غیر تُحث الدول الأعضاء على القیا  - 12
الحكومیة، بما فیھا المنظمات التي تسعى إلى تحقیق المساواة للمرأة، ومع الرابطات 

  المھنیة ذات الصلة، بما يلي:

توفیر نماذج تدريب إلزامیة تراعي تعدد الثقافات ومنظور الجنس، أو التشجیع على    ( أ )
ة وموظفي العدالة الجنائیة والممارسین والمھنیین وضعھا، لصالح أفراد الشرط

المشاركین في نظام العدالة الجنائیة، تتطرق لعدم مقبولیة العنف ضد المرأة وأثره 
  ونتائجه وتشجع على التصدي على نحو ملائم لمسألة العنف ضد المرأة؛ 

 ضمان توفر القدر الكافي من التدريب والحساسیة والتثقیف لدى الشرطة   (ب)
وموظفي العدالة الجنائیة والممارسین والمھنیین المشاركین في نظام العدالة 

  الجنائیة، فیما يتعلق بجمیع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛ 
تشجیع الرابطات المھنیة على أن تضع للممارسین المشتركین في نظام العدالة    (ج)

المرأة على العدالة الجنائیة معايیر ممارسة وسلوك واجبة النفاذ تعزز حصول 
  والمساواة. 

  البحث والتقییم - ثامنا 

تُحث الدول الأعضاء والمعاھد التي تتألف منھا شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع   - 13
الجريمة والعدالة الجنائیة وكیانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر المنظمات 

میة ذات الصلة، بما فیھا المنظمات التي الدولیة ومعاھد البحوث والمنظمات غیر الحكو
  تسعى إلى تحقیق المساواة للمرأة، على القیام، بحسب الاقتضاء، بما يلي:

إعداد دراسات استقصائیة في مجال الجريمة تتعلق بطبیعة العنف ضد المرأة    ( أ )
  ومداه؛ 

ا جمع البیانات والمعلومات عن كل من الجنسین على حدة من أجل تحلیلھ   (ب)
واستخدامھا، مع البیانات الموجودة، في تقدير الاحتیاجات واتخاذ القرارات ووضع 
  السیاسات في میدان منع الجريمة والعدالة الجنائیة، ولا سیمّا بشأن ما يلي: 
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  مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه؛   '1'
  المرأة؛ مدى صلة الحرمان والاستغلال الاقتصاديین بالعنف ضد   '2'
  العلاقة بین الضحیة والمجرم؛   '3'
ما لأنواع التدخل المختلفة من أثر مساعد على التأھیل أو مكافحة العودة إلى   '4'

  الإجرام في المجرم الفرد، وما لھا من أثر في تقلیل العنف ضد المرأة؛ 
يرتكب في استخدام الأسلحة النارية وتعاطي المخدرات والكحول، ولا سیمّا فیما   '5'

  أحوال العنف المنزلي من حالات العنف ضد المرأة؛ 
العلاقة بین التعرض للإيذاء أو العنف وما يعقب ذلك التعرض من قیام بأنشطة   '6'

  العنف؛ 
رصد معدلات العنف ضد المرأة، ومعدلات اعتقال المجرمین وتبرئتھم، وملاحقتھم    (ج)

  وإصدار تقارير سنوية عن ذلك؛  قانونیا، والبت في الدعاوى المقامة ضدھم،
تقییم مدى كفاءة نظام العدالة الجنائیة وفعالیتھا في تلبیة احتیاجات النساء   (د )

  اللائي يتعرضن 

  تدابیر منع الجريمة -تاسعا 

تُحث الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، وما له صلة من الرابطات المھنیة   - 14
ومنظمات المجتمع المحلي، بما فیھا المنظمات والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة 

الساعیة إلى تحقیق المساواة للمرأة، ومعاھد البحوث، على الاضطلاع، بحسب 
  الاقتضاء، بما يلي:

إعداد وتنفیذ برامج توعیة وتثقیف مجدية وفعالة للجمھور وفي المدارس، تمنع    ( أ )
ام المتبادل واقتسام المسؤولیات بین العنف ضد المرأة بتعزيز المساواة والتعاون والاحتر

  النساء والرجال؛ 
صوغ نھُُج متعددة التخصصات، ومراعیة لنوع الجنس، في الكیانات العامة والخاصة    (ب)

التي تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة، ولا سیمّا من خلال إقامة الشراكات 
  ة ضحايا العنف من النساء؛ بین موظفي إنفاذ القوانین والدوائر المتخصصة في حماي

إنشاء برامج إرشادية للمجرمین أو من يتبین أنھم يمكن أن يصبحوا مجرمین، من    (ج)
أجل تشجیع التسوية السلمیة للنزاعات، وحسن التصرف وضبط النفس عند الغضب، 

  وتغییر الاتجاھات الذھنیة المتعلقة بأدوار الجنسین والعلاقات فیما بینھما؛ 
ء برامج إرشادية وتوفیر المعلومات للنساء، بمن فیھن ضحايا العنف، بشأن إنشا  (د )

أدوار الجنسین، والحقوق الإنسانیة للمرأة، والجوانب الاجتماعیة والصحیة والقانونیة 
والاقتصادية للعنف ضد المرأة، من أجل إكساب النساء القدرات اللازمة لحماية أنفسھن 

  من جمیع أشكال العنف؛ 
عداد المعلومات وتعمیمھا، بطريقة تلائم الجمھور المتلقي المعني، بمن فیھم إ   ) (ھ

الموجودون في المؤسسات التعلیمیة بجمیع مراحلھا، عن مختلف أشكال العنف ضد 
المرأة وعن توفر برامج للتصدي لتلك المشكلة، ومن ضمنھا البرامج المتعلقة بالتسوية 

  السلمیة للمنازعات؛ 
رات التي تضطلع بھا المنظمات الساعیة إلى تحقیق المساواة للمرأة دعم المباد   (و)

والمنظمات غیر الحكومیة من أجل إذكاء وعي الجمھور بمسألة العنف ضد المرأة 
  والإسھام في القضاء علیه. 

تُحث الدول الأعضاء، ووسائط الإعلام، ورابطات وسائط الإعلام، والھیئات   - 15
ط الإعلام، والمدارس، وسائر الشركاء ذوي الصلة، مع احترام التنظیمیة الذاتیة لوسائ

حرية وسائط الإعلام، على أن تعد، بحسب الاقتضاء، حملات لتوعیة الجمھور وتدابیر 
وآلیات ملائمة، مثل مدونات قواعد الآداب والتدابیر التنظیمیة الذاتیة المتعلقة بالعنف 

احترام حقوق المرأة والثني عن التمییز المعروض في وسائط الإعلام، تھدف إلى إعلاء 
  ضد المرأة وعن تصوير المرأة تصويرا مقولبا.
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  التعاون الدولي -عاشرا 

تُحث الدول الأعضاء وھیئات الأمم المتحدة ومعاھدھا على الاضطلاع، بحسب   - 16
  الاقتضاء، بما يلي:

ناجحة في القضاء على تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائیة ال   ( أ )
  العنف ضد المرأة، وإعداد دلیل لتلك النماذج؛ 

التعاون والتآزر، على الصعیدين الإقلیمي والدولي، مع الكیانات ذات الصلة، بغیة    (ب)
منع العنف ضد المرأة وبغیة ترويج تدابیر لتقديم مرتكبیه إلى العدالة فعلیا، وذلك من 

  لدولیین ووفقا للقانون الوطني؛ خلال آلیات التعاون والمساعدة ا
الإسھام في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ودعمه في أنشطته الرامیة    (ج)

  إلى القضاء على العنف ضد المرأة. 

  تُحث الدول الأعضاء على ما يلي:  - 17

قصر مدى أية تحفظات بشأن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة    ( أ )
على التحفظات المصاغة بأقصى ما يمكن من الدقة وفي أضیق نطاق، التي لا تتنافى 

  مع موضوع الاتفاقیة وغرضھا؛ 
إدانة جمیع انتھاكات حقوق الإنسان للمرأة في أحوال النزاع المسلح، والاعتراف    (ب)

لي، بأن تلك الانتھاكات ھي انتھاكات لحقوق الإنسان الدولیة والقانون الإنساني الدو
والمطالبة بردود فعالة على وجه خاص على الانتھاكات التي من ذلك النوع، بما في 

ذلك على وجه الخصوص القتل، والاغتصاب المنظم، والعبودية الجنسیة، والحمل 
  القسري؛ 

العمل بفعالیة على التصديق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد    (ج)
تلك الاتفاقیة، فیما يتعلق بالدول التي لا تزال غیر أطراف فیھا،  المرأة أو الانضمام إلى

  ؛ 2000لكي يتسنى تحقیق تصديق جمیع دول العالم علیھا قبل نھاية عام 
إيلاء الاعتبار الكامل لإدراج منظور نوع الجنس في صوغ النظام الأساسي   (د )

  ف من النساء؛ للمحكمة الجنائیة الدولیة، وخصوصا فیما يتعلق بضحايا العن
التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان والمعنیة بالعنف ضد المرأة،    ) (ھ

وأسبابه ونتائجه، على أداء المھام والواجبات المنوطة بھا، ومساعدتھا على ذلك، 
  وتقديم جمیع المعلومات المطلوبة، والاستجابة لزيارات المقررة الخاصة ورسائلھا. 

  نشطة المتابعةأ -حادي عشر 

تُحث الدول الأعضاء، وھیئات الأمم المتحدة، رھنا بتوفر أموال من خارج المیزانیة،   - 18
والمعاھد التي تتألف منھا شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائیة، 

فیھا وسائر المنظمات الدولیة ومعاھد البحوث والمنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة، بما 
المنظمات الساعیة إلى تحقیق المساواة للمرأة، على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما 

  يلي:

تشجیع ترجمة "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة" إلى اللغات المحلیة،    ( أ )
  وكفالة تعمیمھا على نطاق واسع لكي تستخدم في برامج التدريب والتثقیف؛ 

اتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة" كأساس وكمرجع للسیاسات اتخاذ "الاستر   (ب)
  وكدلیل عملي للأنشطة الھادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ 

مساعدة الحكومات، بناء على طلبھا، على استعراض نظم العدالة الجنائیة فیھا،    (ج)
ى "الاستراتیجیات بما في ذلك تشريعاتھا الجنائیة، وتقییمھا وتنقیحھا استنادا إل

  النموذجیة والتدابیر العملیة"؛ 



 

10 
 

دعم أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بھا المعاھد التي تتألف منھا شبكة   (د )
برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائیة في مجال القضاء على العنف ضد 

  المرأة؛ 
قلیمیة منسقة لتنفیذ "الاستراتیجیات إعداد خطط وبرامج وطنیة وإقلیمیة ودون إ   ) (ھ

  النموذجیة والتدابیر العملیة"؛ 
تصمیم برامج وأدلة تدريبیة موحدة للشرطة ولموظفي العدالة الجنائیة، تستند إلى    (و)

  "الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة"؛ 
للتقدم  إجراء استعراض ورصد بصفة دورية، على الصعیدين الوطني والدولي،  (ز)

المحرز من حیث الخطط والبرامج والمبادرات الرامیة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، 
  في سیاق الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة". 

  
  ، المرفق.180 / 34القرار    )1(
 1995أيلول/سبتمبر  15-4تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بیجین،    )2(

، المرفق 1)، الفصل الأول، القرار A.96.IV.13شورات الأمم المتحدة، رقم المبیع: (من
  الأول.

  المرجع نفسه، المرفق الثاني.   )3(
 3، الملحق رقم 1997انظر: الوثائق الرسمیة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،    )4(
)E/1997/23.الفصل الأول، الفرع ألف ،(  
)5(  ST/CSDHA/20.  
)6(  E/CN.15/1997/11  وAdd.1.  
  .104 / 48القرار    )7(
  ، المرفق.25 / 44القرار    )8(
  )، المرفق. 21 - ألف (د  2200انظر القرار    )9(

  
 العودة إلى صفحة الاستقبال

 


